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 . البحرین مملكة ملك              نحن حمد بن عیسى آل خلیفة 
 طلاع على الدستور، لابعد ا

المرافعات   قانون  (وعلى  رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  والتجاریة  لسنة  ۱۲المدنیة   (۱۹۷۱  

 وتعدیلاتھ، 

 ، وتعدیلاتھ سوم القضائیة،بشأن الر ۱۹۷۲) لسنة  ۳رقم ( وعلى المرسوم بقانون 

 ، ۱۹۸۹) لسنة ۸وعلى قانون محكمة التمییز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

    رئیس مجلس الوزراء،وبناء على عرض 

 على ذلك، وبعد موافقة مجلس الوزراء
 

 رسمنا بالقانون الآتي: 

 الباب الأول 

 إنشاء المحكمة الدستورية وتشكيلها وضمانات أعضائها وواجباتهم 

 الفصل الأول 

 إنشاء المحكمة الدستورية وتشكيلها 

 )  ١مادة (  
 تنشأ في مملكة البحرین محكمة دستوریة، تعتبر ھیئة قضائیة مستقلة قائمة بذاتھا.  

 )۱(  ) ٢مادة (  
الدستوریة، وبعبارة "عضو   المحكمة  المحكمة "   " بكلمة  یقصد  القانون  تطبیق أحكام ھذا  في 

 . المحكمةالمحكمة" رئیس المحكمة ونائبھ وأعضاء 

 )۲( )٣مادة ( 
تشُكل المحكمة من رئیس ونائب للرئیس وخمسة أعضاء، یعینون بأمر ملكي لمدة خمس سنوات 

 .لمدد أخرى مماثلةقابلة للتجدید 

 
) لسنة  ۲۷مرسوم بقانون رقم (البتعدیل بعض أحكام  ۲۲۰۱) لسنة  ۳۸بموجب المرسوم بقانون رقم (ستبُدلت ا) ۱(

 .بإنشاء المحكمة الدستوریة۲۰۰۲
)  ۲۷المرسوم بقانون رقم () من ۳المادة (بتعدیل  ۲۰۲۲) لسنة  ۳٥بدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (استُ  )۲(

  المحكمة الدستوریة.بإنشاء ۲۰۰۲لسنة 



ذات   لھ  وتكون  الرئیس،  نائب  محلھ  یحل  لدیھ  مانع  وجود  أو  الرئیس  غیاب  حالة  وفي 

 الاختصاصات والصلاحیات المقررة للرئیس.

العجز  أو  الوفاة  أو  الاستقالة  بسبب  أعضائھا  أحد  أو  نائبھ  أو  المحكمة  رئیس  محل  وإذا خلا 

للتجدید  بأمر ملكي من یحل محلھ لمدة خمس سنوات قابلة  لمدد   الصحي أو لأي سبب آخر یعین 

 .  أخرى مماثلة

 ) ٤مادة ( 
 المحكمة: ا بعضومن یعین یشترط فی

ویجوز استثناء من ھذا متمتعا بالأھلیة المدنیة الكاملة،    الجنسیة  أن یكون بحریني -أ

 الشرط تعیین من ینتمي بجنسیتھ إلى إحدى الدول العربیة.

 أن یكون محمود السیرة، حسن السمعة. -ب

 ألا تقل سنھ عن أربعین سنة كاملة. - ج

أن یكون حاصلا على إجازة في القانون، ولدیھ خبرة في المسائل القانونیة لا تقل   -د

   عن خمس عشرة سنة.

 ) ٥مادة ( 
 یؤدي رئیس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالھم أمام الملك الیمین التالیة:  

 باللھ العظیم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أحكم بالعدل)).  ((أقسم

 ) ٦مادة ( 
تكون للمحكمة جمعیة عمومیة تؤلف من جمیع أعضائھا، تختص، بالإضافة إلى ما نص علیھ  

ھذا القانون، بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورھا الداخلیة، وجمیع الشئون الخاصة  

 بأعضائھا.

 ویجب أخذ رأیھا في مشروعات القوانین المتعلقة بالمحكمة. 

 )   ٧( مادة  
إلا بحضور   انعقادھا صحیحا  یكون  المحكمة، ولا  بدعوة من رئیس  العمومیة  الجمعیة  تجتمع 

 أغلبیة الأعضاء. 



ویرأس الجمعیة العمومیة رئیس المحكمة، وفي حالة غیاب الرئیس أو وجود مانع لدیھ تكون  

الملكي  الترتیب المحدد في الأمر  یلیھ من أعضاء المحكمة بحسب  ثم لمن  لنائب الرئیس  الرئاسة 

 )۳(  .بتعیینھمالصادر 

تساوت  وإذا  الحاضرین،  لأصوات  المطلقة  بالأغلبیة  قراراتھا  العمومیة  الجمعیة  وتصدر 

 الأصوات یرجح الجانب الذي منھ الرئیس. 
 

 ) ٨مادة ( 
تكون للمحكمة أمانة عامة، تتكون من أمین عام یعین بمرسوم، وعدد كاف من الموظفین، ویكون  

 لرئیس المحكمة علیھم سلطات الوزیر المقررة في القوانین واللوائح. 
  

 ) ٨مادة ( 
ً
 )٤(  مكررا

 یكون للمحكمة میزانیة سنویة مستقلة، تبدأ ببدایة السنة المالیة للدولة وتنتھي بنھایتھا. 

ویعد رئیس المحكمة، بالاتفاق مع وزیر المالیة، مشروع المیزانیة قبل بدء السنة المالیة بوقت 

ویقدم   واحداً،  رقماً  والمصروفات  الإیرادات  من  كل  إدراج  المشروع  إعداد  في  ویراعى  كاف، 

 مشروع المیزانیة إلى وزیر المالیة.

وبعد اعتماد المیزانیة العامة للدولة، یتولى رئیس المحكمة، بالتنسیق مع وزیر المالیة، توزیع  

 الاعتمادات الإجمالیة لمیزانیة المحكمة على أساس التبویب الوارد في المیزانیة العامة للدولة.

ویباشر رئیس المحكمة السلطات المخولة لوزیر المالیة في القوانین واللوائح بشأن تنفیذ میزانیة  

المحكمة في حدود الاعتمادات المدرجة فیھا، كما یباشر رئیس المحكمة السلطات المخولة لدیوان 

 الخدمة المدنیة.

وعلى المحكمة تورید فائض الاعتمادات المالیة التي لم یتم صرفھا أو لم یتم الالتزام بھا خلال  

 السنة المالیة المنقضیة إلى المیزانیة العامة للدولة.

ویعد رئیس المحكمة الحساب الختامي لمیزانیة المحكمة في المواعید المقررة، ویحیلھ إلى وزیر  

 المالیة لإدراجھ في الحساب الختامي للمیزانیة العامة للدولة.

ومع عدم الإخلال برقابة دیوان الرقابة المالیة والإداریة، تسري على میزانیة المحكمة والحساب 

 الختامي لھا القوانین المنظمة للمیزانیة العامة للدولة والحساب الختامي لھا. 

 
) لسنة  ۲۷بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۲) لسنة  ۳۸استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۳(

 بإنشاء المحكمة الدستوریة.۲۰۰۲
) لسنة  ۲۷بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۲) لسنة  ۳۸بموجب المرسوم بقانون رقم (اضیفت  )٤(

 بإنشاء المحكمة الدستوریة.۲۰۰۲



 الفصل الثاني 

 ضمانات أعضاء المحكمة وواجباتهم 

 )  ٩مادة (  
 أعضاء المحكمة غیر قابلین للعزل، ولا ینقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتھم.

 

 )   ١٠مادة (  
 تحدد مرتبات وبدلات رئیس وأعضاء المحكمة بأمر ملكي.

 

 )   ١١(  مادة  
لا یجوز لعضو المحكمة الجمع بین عضویتھا وعضویة مجلس الشورى أو مجلس النواب أو 

 المجلس البلدي أو الوظائف العامة أو أیة مھنة أخرى. 
 

 )   ١٢مادة (  
لا یجوز ندب أو إعارة عضو المحكمة إلى أیة جھة تتعارض طبیعة عملھا مع وظیفة المحكمة، 

 وفقا لما تقرره الجمعیة العمومیة للمحكمة. 

 )   ١٣مادة (  
إذا كان عضو المحكمة قد سبق لھ إبداء الرأي في مسألة معروضة على المحكمة، وجب علیھ  

 إخطار ھیئة المحكمة بذلك، وعدم الاشتراك في المداولة والحكم. 

 )   ١٤مادة (  
تسري في شأن عدم صلاحیة عضو المحكمة، وتنحیتھ ورده ومخاصمتھ، الأحكام المقررة في 

 قانون المرافعات المدنیة والتجاریة.  

وتفصل المحكمة في طلب رد أحد أعضائھا وفي دعوى مخاصمتھ بكامل أعضائھا، عدا العضو 

المعني بالطلب أو الدعوى ومن یكون لدیھ عذر، وإذا تساوت الأصوات یرجح الجانب الذي منھ 

 الرئیس. 

الباقین منھم عن  أو بعضھم بحیث یقل عدد  المحكمة  أو مخاصمة جمیع أعضاء  یقبل رد  ولا 

 خمسة. 

 )   ١٥مادة (  
فیما عدا ما نص علیھ ھذا الفصل من أحكام تسري في شأن أعضاء المحكمة جمیع الضمانات 

  .والمزایا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى قضاة محكمة التمییز



 الباب الثاني

 الاختصاصات والإجراءات 

 ) ١٦مادة (  
 تختص المحكمة دون غیرھا بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستوریة القوانین واللوائح. 

 

 )   ١٧مادة (  
للملك أن یحیل إلى المحكمة ما یراه من مشروعات القوانین قبل إصدارھا، لتقریر مدى مطابقتھا  

 .للدستور

 ) ١٨مادة (  
 ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستوریة القوانین واللوائح على الوجھ التالي: 

 بطلب من رئیس مجلس الوزراء أو رئیس مجلس الشورى أو رئیس مجلس النواب. -أ

إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستوریة نص في قانون  -ب

الدعوى، وأحالت الأوراق بغیر رسوم    المحكمة  أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت 

 إلى المحكمة الدستوریة للفصل في المسألة الدستوریة. 

إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستوریة نص في  - ج

وحددت لمن أثار المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى،  ھذه  ورأت   ،قانون أو لائحة

لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستوریة، فإذا لم ترفع    شھرا واحداالدفع میعادا لا یجاوز  

    اعتبر الدفع كأن لم یكن.المحدد الدعوى في المیعاد 

 )   ١٩مادة (  
یجب أن یتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة أو صحیفة الدعوى المرفوعة إلیھا، وفقا  

لحكم المادة السابقة، بیان النص المطعون بعدم دستوریتھ والنص الدستوري المدعى بمخالفتھ وأوجھ  

 المخالفة.

 
 )   ٢٠مادة (  

یجب أن تكون لوائح الدعاوى المقدمة إلى المحكمة موقعا علیھا من محام مقبول للحضور أمام  

 محكمة التمییز ومرفقا بھا سند الوكالة.
 

 )   ٢١مادة (  
تقید الأمانة العامة قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات الواردة إلى المحكمة في یوم ورودھا أو  

 تقدیمھا في سجل یخصص لذلك. 



وعلى أمین عام المحكمة إعلان ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى المنصوص علیھا في الفقرة 

 السابقة خلال خمسة عشر یوما من ذلك التاریخ. 

 وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستوریة.
 

 )   ٢٢مادة (  
لكل من تلقى إعلانا بقرار إحالة أو بدعوى أن یودع الأمانة العامة في المحكمة، خلال خمسة 

 عشر یوما من تاریخ إعلانھ، مذكرة بملاحظاتھ مشفوعة بالمستندات.

ولخصمھ الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر یوما التالیة لانتھاء المیعاد المبین 

 بالفقرة السابقة. 

 فإذا استعمل الخصم حقھ في الرد كان للأول التعقیب بمذكرة خلال الخمسة عشر یوما التالیة. 

 )   ٢٣مادة (  
المحددة   المواعید  انقضاء  بعد  أوراقا  أو  مذكرات  تقبل  أن  سبب  العامة لأي  للأمانة  یجوز  لا 

 لتقدیمھا، وعلیھا أن تحرر محضرا تثبت فیھ تاریخ تقدیمھا واسم مقدمھا وصفتھ وسبب عدم قبولھا. 

 ویجوز لرئیس المحكمة لأسباب مقبولة أن یقرر قبول المذكرات والأوراق المشار إلیھا.

 ) ٢٤مادة (  
) من ھذا القانون تسلم الأمانة العامة ملف ۲۲بعد انقضاء المواعید المنصوص علیھا في المادة (

الدعوى إلى رئیس المحكمة، الذي یحدد تاریخ الجلسة التي تنظر فیھا الدعوى أو الطلب، وعلى  

 الأمین العام إخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل بتاریخ الجلسة قبل انعقادھا بعشرة أیام على الأقل. 

 )   ٢٥مادة (  
تفصل المحكمة في الدعاوى المعروضة علیھا بعد اطلاعھا على الأوراق بغیر مرافعة شفویة، 

 إلا إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفویة فلھا سماع محامي أطراف النزاع. 

 ولھا أن ترخص لھم بإیداع مذكرات في المواعید التي تحددھا. 

 )   ٢٦مادة (  
لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور والغیاب المقررة 

 في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة. 

 )  ٢٧المادة ( 
مع عدم الإخلال بأي قانون یعفي من الرسوم القضائیة، یفرض رسم ثابت على الدعاوى المقدمة 

 إلى المحكمة قدره خمسمائة دینار. 



) بقانون رقم  المرسوم  في  المقررة  القواعد  الرسوم  ھذه  لسنة  ۳وتسري على  بشأن  ۱۹۷۲)  م 

 الرسوم القضائیة.

 الباب الثالث

 الأحكام والقرارات 

 )   ٢٨مادة (  
لا یكون انعقاد المحكمة صحیحا إلا بحضور رئیسھا وأربعة أعضاء على الأقل، وتصدر أحكامھا 

 وقراراتھا مسببة بأغلبیة آراء الحاضرین، وإذا تساوت الأصوات یرجح الجانب الذي منھ الرئیس. 

 )   ٢٩مادة (  
 تفصل المحكمة في جمیع المسائل الفرعیة. 

 

 )   ٣٠مادة (  
 أحكام المحكمة وقراراتھا نھائیة وغیر قابلة للطعن. 

 

 )   ٣١مادة (  
الدولة   أحكام المحكمة وقراراتھا الصادرة في المسائل الدستوریة تكون ملزمة لجمیع سلطات 

 وللكافة، وتنشر في الجریدة الرسمیة خلال خمسة عشر یوما على الأكثر من تاریخ صدورھا. 

ویكون للحكم الصادر بعدم دستوریة نص في قانون أو لائحة، في جمیع الأحوال، أثر مباشر، 

ویمتنع تطبیق النص المقضي بعدم دستوریتھ من الیوم التالي لنشر الحكم، مالم تحدد المحكمة تاریخا  

 لاحقا لذلك.

فإذا كان الحكم بعدم الدستوریة متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا 

إلى ذلك النص كأن لم تكن، ویقوم الأمین العام بتبلیغ المدعي العام بالحكم فور النطق بھ لتنفیذ ما 

 یقتضیھ. 

 )   ٣٢مادة (  
تفصل المحكمة دون غیرھا في كافة المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام الصادرة عنھا، ولا یترتب 

 على رفع المنازعة وقف تنفیذ الحكم ما لم تأمر المحكمة بذلك.

 )   ٣٣مادة (  
فیما عدا ما نص علیھ ھذا القانون من أحكام تسري على قرارات الإحالة إلى المحكمة والدعاوى  

المدنیة  المرافعات  قانون  في  المقررة  القواعد  عنھا  الصادرة  والقرارات  والأحكام  إلیھا  تقدم  التي 

 والتجاریة بما لا یتعارض مع طبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامھا.
 



 )   ٣٤مادة (  
تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویعمل بھ من    -كل فیما یخصھ    -على رئیس مجلس الوزراء والوزراء  

 تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. 

   

                

 ملك مملكة البحرين 

 حمد بن عيسى آل خليفة              
 

 رئيس مجلس الوزراء 

 خليفة بن سلمان آل خليفة
  

 صدر في قصر الرفاع: 

 هـ١٤٢٣رجب   ٧بتاريخ  

 م ٢٠٠٢سبتمبر   ١٤  الموافق
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